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التحديات القانونية والتشريعية التي تواجه البلديات في األردن


محمود عوده

أبو فارس*

ملخص
هدفت هذه الدراسة الى التعرف على أهم التحديات القانونية والتشريعية التي تواجه البلديات في
األردن والتي تؤثر على قدرة البلديات في حتقيق أهدافها وخدمة مجتمعاتها احمللية ،وذلك من خالل مناقشة
وحتليل قانون البلديات األردني رقم ( )54لسنة  5944املطبق حاليا في األردن ،لذلك جاءت هذه الدراسة
لألجابة على التساؤالت التالية :هل البلديات األردنية تتمتع بالشخصية املعنوية التي متنحها االستقالل
املالي واالداري احلقيقي أم أنه استقالل ظاهري وغير حقيقي ،وهل القانون يعزز الالمركزية ومينح البلديات
صالحيات واسعة لتعزيز دورها التنموي؟
لتحقيق أهداف الدراسة واختيار الفرضيات استخدم الباحث املنهج التحليلي من خالل مناقشة
وحتليل النصوص القانونية التي تضمنها قانون البلديات احلالي والتي تعتبر مبثابة حتديات قانونية ميكن أن
حتد من قدرة اجملالس البلدية واحمللية في القيام مبهامها بكفاءة عالية.
وقد توصلت الدراسة الى أن هناك العديد من التحديات القانونية والتشريعية التي تضمنها قانون
البلديات والتي تقف عائقا أمام البلديات في القيام مبهامها وتنمية مجتمعاتها احمللية ،وجتعل من البلديات
وحدات ادارية تابعة للسلطة املركزية واقتصار دورها على تقدمي اخلدمات للسكان احملليني ،اضافة الى وجود
العديد من النصوص القانونية التي تشكل مساسا واضحا باالستقالل املالي واالداري والتي يجب ان تتمتع
به البلديات في االردن.
ان واجب السلطة ا ملركزية اجتاه البلديات يتمثل في تقدمي الدعم والتوجيه الفني الالزم لها بدال من
التدخل والتحكم والسيطرة والتي قد تصل الى حد الوصاية على البلديات .اضافة الى ذلك لم يتضمن
القانون احلالي أي نص يشترط توافر مؤهالت علمية للمرشحني لرئاسة وعضوية اجملالس البلدية واحمللية اما
يحرم هذه اجملالس من الكفاءات القادرة على النهوض مبهام تلك اجملالس ،ومن أهم التحديات القانونية التي
تضعف اجملالس البلدية هو حتكم السلطة املركزية في توزيع االيرادات املالية التي جتبيها مركزيا لصالح
البلديات والتي تستخدم أحيانا كوسيلة ضغط وتدخل في أعمال البلديات اما يؤثر على استقاللها املالي.
وأوصت الدراسة بضرورة االصالح القانون والتشريعي من خالالل تعالديل قالانون البلالديات احلالالي مبالا
يضمن تعزيز الالمركزية وتوسيع صالحيات اجملالس البلدية واحمللية للقيام بدورها التنموي واخلدمي معا ومبا
يضمن تعزيز االستقالل املالي واالداري للبلديات ويحد مالن تالدخل وحتكالم الساللطة املركزيالة ،مالع ضالرورة
االهتمام بالرقابة الوصائية على البلديات لضمان حسن سير العمل فيها والتأكد من حتقيقهالا الهالدافها
بأعلى درجات الكفاءة والفاعلية ،اضافة الي ضرورة االصالح االداري مبا يضمن توفير عناصر بشالرية مؤهلالة
ومدربة وقادرة على تلبية احتياجات السكان في املناطق احمللية ،وكذلك التوجه جنالو االصالالح املالالي الالذي
يضمن توفير موارد مالية كافية للبلديات متكنها من االعتماد الذاتي على نفسها وتبعدها عالن التالدخالت
والضغوطات التي تتعرض لها من قبل السلطة املركزية.

 جميع احلقوق محفوظة جلامعة جرش .2022
* اجلامعة االردنية – كلية األعمال قسم االدارة العامة.

1

5094

Published by Arab Journals Platform, 2022

Jerash for Research and Studies Journal ???? ??? ?????? ?????????, Vol. 23 [2022], Iss. 2, Art. 105

مجلة جرش للبحوث والدراسات

أبو فارس

The Legal and Legislative Challenges that Face the Municipalities in
Jordan
Mahmoud O. Abu-Faris, University of Jordan - College of Business,
Department of Public Administration.
Abstract
This study aims to identify the most important legal and legislative challenges that
face the municipalities in Jordan and affect the municipalities' ability to achieve their
objectives and serve their local communities; by discussing and analyzing the Jordanian
Municipal Law No. 41 of 2015currently in force. Hence, this study sought to answer the
following questions: Do the Jordanian municipalities have the legal personality and thus
enjoy the financial and administrative independence, or is the given independence not
genuine? Does the law promote decentralization and give the municipality’s board
powers to enhance their developmental role?
In order to achieve the objectives of the study, the researcher used the analytical
method to analyze and discuss the legal texts of the current municipal law, which are
considered legal challenges that can limit the ability of municipal and local councils to
perform their tasks efficiently.
The study has found many legal and legislative challenges in the Municipal Law,
which stand in the way of municipalities in carrying out their tasks and developing their
local communities, and making the municipality’s just administrative units of the central
authority and limiting their role to providing services to the local population.
Furthermore, the study has indicated many legal texts that constitute a clear infringement
of the financial and administrative independence in which the municipalities in Jordan
should be enjoyed.
The duty of the central authority is to provide the necessary technical support and
guidance to the municipalities rather than to intervene and control them, which may
reach the level of trusteeship of the municipalities.
In addition, the current law does not contain any provision that requires the
availability of scientific qualifications that the candidates should meet for the presidency
and membership of municipal and local councils, depriving these councils of
competencies capable of performing the functions of these councils.
One of the most important legal challenges that weaken the municipal councils is
the central authority's control over the distribution of financial revenues that are
collected for the benefit of the municipalities, which are sometimes used as a means of
pressure and intervention in the work of municipalities, which affects their financial
independence.
The study recommended the reform of the law and legislation through the
amendment of the current municipal law to ensure the strengthening of decentralization
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and expansion of the powers of municipal and local councils to do their developmental
and service role and to ensure the enhancement of financial and administrative
independence of the municipalities, and limits the intervention and control of the central
authority, with the need to pay attention to the supervision of the municipalities to ensure
the proper functioning of the work and ensure that they achieve their goals with the
highest degrees of efficiency and effectiveness, In addition to the need for administrative
reform to ensure the provision of human elements qualified and trained and able to meet
the needs of the population in the local areas, as well as a financial reform, which
ensures the provision of sufficient financial resources for municipalities to enable selfreliance on themselves and away from the interventions and pressures by the central
authority.

املقدمة:
تعتبر االدارة احمللية من الفروع الرئيسية لالدارة العامة والتي من خاللها يتم توزيع الوظيفة
االدارية بني احلكومة املركزية وبني هيئات محلية منتخبة تعمل حتت اشراف ورقابة احلكومة
املركزية ،وهناك العديد من االسباب السياسية واالدارية واالقتصادية والتنموية واالجتماعية التي
ساهمت في دفع العديد من دول العالم لتبني نظام االدارة احمللية.
تعتبر اململكة االردنية الهاشمية من أوائل الدول التي أخذت بنظام االدارة احمللية من اجل
تأمني احتياجات السكان في املناطق احمللية وحتقيق التنمية املستدامة مبشاركة اجملتمعات احمللية
وذلك من خالل التشريعات والقوانني التي تعمل على تعزيز الالمركزية االقليمية وتوسيع قاعدة
املشاركة الشعبية في اختيار من ميثلهم في اجملالس البلدية واحمللية.
مشكلة الدراسة:
تواجه البلديات في االردن حتديات وعقبات وصعوبات كثيرة حتد من قدرتها على أداء مهامها
في خدمة وتنمية مجتمعاتها احمللية ،ومن أهم هذه التحديات والعقبات التشريعات القانونية
املتعلقة بعمل البلديات ،اضافة الى املشكالت االدارية واملالية وغيرها من املشاكل االتي حتد من
قدرة البلديات في حتقيق اهدافها ،لذالك جاءت هذه الدراسة للتركيز على أهم التحديات
القانونية والتشريعية التي تواجه البلديات في االردن من خالل مناقشة وحتليل قانون البلديات
االردني رقم ( )54لسنة  5944النافذ املفعول.
وتتمثل مشكلة الدراسة في االجابة على التساؤالت التالية:

 -4هل البلديات وحدات ادارية تابعة للسلطة املركزية ام انها وحدات ال مركزية قادرة على
القيام بدورها التنموي؟
 -2هل البلديات تتمتع بالشخصية املعنوية التي متنحها االستقالل املالي واالداري؟
اهمية الدراسة :تنبع اهمية هذه الدراسة من كونها تعالج موضوعا ً غاية في االهمية لكافة
الدول التي تاخذ بنظام االدارة احمللية ،اال وهو التحديات القانونية والتشريعية التي تواجه
البلديات وحتد من قدرتها على القيام مبهامها وتنمية مجتمعاتها احمللية ،لعلها تستفيد من
5094
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هذه التحديات وتعمل على تعديل قوانينها وتشريعاتها بإجتاه تعزيز الالمركزية واالنتقال من
االدارة احمللية الى احلكم احمللي الذي يعطي صالحيات أوسع للمجالس البلدية ويعزز دورها
التنموي باالضافة الى دورها اخلدمي ،اضافة الى ندرة الدراسات التي تناولت موضوع
التحديات القانونية والتشريعية التي تواجه البلديات في االردن.
اهداف الدراسة :تسعى هذه الدراسة لتحقيق االهداف التالية:

 -4التعرف على نظام الالدارة احمللية في االردن واملتمثل في اجملالس البلدية واحمللية.
 -2التعرف على أهم التحديات القانونية التي تواجه البلديات في االردن.
 -3التوصل الى نتائج وتوصيات تساهم في تطوير عمل اجملالس البلدية واحمللية في االردن.
فرضيات الدراسة :ترتكز هذه الدراسة على فرضيتني اساسيتني هما:

 -4الفرضية االولى :التشريعات القانونية في االردن تساهم في تعزيز الالمركزية لدى اجملالس
البلدية واحمللية في االردن.
 -2الفرضية الثانية :التشريعات القانونية في االردن متنح اجملالس البلدية واحمللية مزيدا ً من
االستقالل املالي واالداري.
الدراسات السابقة:

لم ميضي على تطبيق قانون البلديات رقم ( )54لسنة  5944سوى ستة اعوام لذلك لم
يجد الباحث اي دراسة تناولت هذا القانون وحللت التحديات التشريعية التي يتضمنها هذا
القانون ،اال انه هناك دراسة واحدة تعرضت لهذا القانون قبل اقراره ونشره في اجلريدة الرسمية
للباحث النمري بعنوان "في نقد مشروع قانون البلديات لعام  "5944هدفت هذه الدراسة الى
نقد مشروع القانون وبيان النصوص القانونية التي تؤثر على البلديات وحتد من قدرتها على القيام
مبهامها وحتقيق تنمية مستدامة في اجملتمعات احمللية ،واالشارة الى املواد القانونية التي متس
بالستقالل املالي واالداري للبلديات وجتعلها وحدات ادارية تابعة للسلطة املركزية.
وتوصلت الدراسة الى ان مشروع القانون ال يؤسس لتمكني البلديات من النهوض بالتنمية
احمللية وان القانون ال يرتقي الى تشكيل حكم محلي يستند الى متثيل ميكنه من االستجابة
الحتياجات اجملتمع احمللي مبواكبة تطورات العصر ويكتفي بادارة محلية تستجدي العطف من
احلكومة املركزية وهذه النتيجة تتفق مع نتائج الدراسة التي مت التوصل اليها.
وأوصت الدراسة بطرح قانون جديد للبلديات قادر على االرتقاء بادائها مع توسيع صالحياتها
حتى نصل الى بلديات عصرية قادرة على النهوض باجملتمعات احمللية واجناز تنمية مستدامة،
اضافة الى حترير البلديات من وصاية وزارة الشؤون البلدية ومتكينها من صرف مستحقاتها من
املوازنة دون استجداء احلكومة املركزية ،ودعم ميزانية البلديات.
وأوصت الدراسة بضرورة اقرار منظومة ادارية متطورة الدارة البلديات تضمن احلاكمية
الرشيدة ،كما اوصت هذه الدارسة الى ضرورة اعتماد القائمة النسبية في الترشح لالنتخابات
وعدم االعتماد على التصويت للمرشحني بصفتهم الشخصية من اجل الوصول الى مجالس
بلدية تختلف في جوهرها عن سابقاتها
5094
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منهجية الدراسة :تعتمد هذه الدراسة على املصادر اجلاهزة لتغطية اجلانب النظري من الدراسة
وتستخدم املنهج التحليلي (حتليل احملتوى) الختبار فرضيات الدراسة وحتقيق اهدافها وذالك
من خالل دراسة وحتليل محتوى قانون البلديات رقم ( )54لسنة  5944املعمول به حاليا
وذلك للتعرف على اهم التحديات القانونية التي تقف عائقا امام البلديات في حتقيق
اهدافها.
اإلطار النظري للدراسة
تعتبر اململكة االردنية الهاشمية من أوائل دول املنطقة التي أخذت بنظام االدارة احمللية
وتشكيل اجملالس البلدية ،إذ يعود تاريخ إنشاء اجملالس البلدية في االردن الى عام 4445م ،ومنذ
ذلك التاريخ واجملالس البلدية يتزايد انشاؤها حتى بلغ عددها في نهاية القرن العشرين الى ()854
مجلسا بلديا ،و نتيجة لتبني وزارة الشؤون البلدية برنامجا الصالح االدارة احمللية بهدف تنمية
البلديات وتطويرها يركز بشكل اساسي على دمج البلديات املتجاورة في بلدية واحدة قادرة على
تقدمي اخلدمات واستغالل املوارد واالمكانات املتاحة بشكل كفؤ ،فقد مت تقليص عدد البلديات في
شهر متوز ( )5994الى ( )00بلدية ،وفي عام ( )5994مت دمج ( )4بلديات من بلديات محافظة
العاصمة مع امانة عمان الكبرى فاصبح عدد البلديات ( )08بلدية باستثناء امانة عمان الكبرى.
لقد مارست اجملالس البلدية في السابق اعمالها مبوجب قانون ادارة الواليات العثماني من
شهر أيار من عام ( )4054حيث صدراول قانون للبلديات في امارة شرق االردن عرف البلدية بانها
شخص قانوني تتالف ادارتها من موظفني يعينون بقرار من اجمللس البلدي الذي ينتخب اعضاؤه
من سكان املنطقة من الذكور فقط ،ويتالف اجمللس من عدد من االعضاء يتراوح عددهم بني ()4-4
اعضاء ،ويعني احلاكم االداري من بينهم رئيسا للبلدية ،ومدة اجمللس أربع سنوات ،أما رئيس امانة
العاصمة فيعني بقرار من قبل رئيس النظار (رئيس الوزراء) .وبني املشرع ان البلدية تقوم باالعمال
العمرانية والصحية وتأمني احتياجات سكان املنطقة احمللية.
وفي عام  4054صدر قانون جلنة البلديات االستشارية الذي يهدف الى ايجاد مرجع مختص
لوضع موازنات البلديات واقرارها واالشراف على تنفيذها ودراسة تشريعاتها واسداء النصيحة
للحكومة بالتحسينات التي ترى وجوب االخذ بها (قانون جلنة البلديات االستشارية.)4054 ،
وفي عام  4054صدر قانون جديد للجنة البلديات االستشارية ،ثم صدر قانون البلديات رقم
( )0لسنة  4084الذي أعتبر البلدية مؤسسة اهلية تنشأ وتلغي بقرار من اجمللس التنفيذي
(مجلس الوزراء) وموافقة امير البالد (قانون البلديات رقم ( )0لسنة  ،4084مادة .)8
لقد شهدت فترة الثالثينات من القرن العشرين تراجعا ً في انشاء البلديات في امارة شرق
االردن فألغي عدد من البلديات لعدم رغبة السكان فيها وإلعتقادهم بانها تشكل عبئا ً ماليا ً
كبيرا ً عليهم يتمثل في جمع الضرائب والرسوم مقابل خدمات غير مجدية ،غير ان هذه الظاهرة
لم تلبث ان انحسرت واخت تتوالى عملية التوسع في انشاء البلديات (الصالح.)4044 ،
واستنادا لنص املادة ( )454من الدستور االردني الصادر عام 4045م والتي تقرر ان الشؤون
البلدية و اجملالس احمللية تديرها مجالس محلية وفقا لقوانني خاصة فقد صدر قانون البلديات رقم
( )44لعام 4045م والذي مبوجبه ألغيت جلنة البلديات االستشارية وجميع القوانني واألنظمة
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املتعلقة بها ،ثم تبعه قانون البلديات رقم ( )50لسنة 4044م ،وقد استمر تطبيق هذا القانون
لفترة زمنية طويلة شهد خاللها العديد من التعديالت كان ابرزها ما يلي:
عام 4049م قرر املشرع العمل بطريقة املزج مناصفة بني االنتخاب والتعيني الختيار اعضاء
مجلس امانة العاصمة ،وان يكون النصف املعني بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير
الداخلية (قانون رقم ( )8لسنة  4049معدل لقانون البلديات ،مادة (.))8
عام 4049م اشترط املشرع الحداث بلدية ان يكون فيها مجلس قروي منذ مدة ال تقل عن
خمس سنوات وان ال يقل عدد سكان القرية عن خمسة االف نسمة (قانون رقم ( )85لسنة
 4049معدل لقانون البلديات ،مادة (.))5
عام  4045خفض املشرع سن االنتخاب من  54عاما ً الى  40عاما ً ،كما اعطى للمرأة وألول
مرة في االردن حقها في االنتخاب والترشح لعضوية اجملالس البلدية (قانون رقم ( )5لسنة 4045
معدل لقانون البلديات ،مادة ( ،))45وكذلك أدخل وظيفة مدير البلدية للبلديات التي يحددها
مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئية (قانون رقم ( )55لسنة
 4045معدل لقانون البلديات مادة ( .))45كما اجاز املشرع انشاء مجالس اخلدمات املشتركة
كصيغة للتعاون بني البلديات املتجاورة (قانون رقم ( )55لسنة  4045معدل لقانون البلديات مادة
(.))44
عام 4044م مت انشاء أمانة عمان الكبرى وذلك بضم أمانة العاصمة مع عدد من البلديات
والقرى اجملاورة لها (قانون رقم ( )4لسنة  4044معدل لقانون البلديات ،مادة (.))4
عام  4005قرر املشرع  -وللمرة االولى في االردن -اجراء االنتخابات البلدية جلميع البلديات في
اململكة في آن واحد وعلى ورقتني منفصلتني (قانون رقم ( ))45لسنة  4005معدل لقانون
البلديات مادة ( )8545كما صنف البلديات في أربع فئات وفقا ملركز البلدية االداري وعدد السكان
فيها ،واشترط مؤهال ً علميا ً لرئيس البلدية ال يقل عن الدرجة اجلامعية االولى بالنسبة للبلديات
املوجودة في مراكز احملافظات والثانوية العامة بالنسبة لبلديات مراكز األلوية وأن يحسن القراءة
والكتابة لباقي البلديات (قانون رقم ( )45لسنة  ،4005معدل لقانون البلديات ،مادة (.))44
عام  5995م قرر املشرع أن يحدد احلد األعلى لعدد اعضاء اجمللس البلدي بقرار من وزير
الشؤون البلدية على ان يتم انتخاب نصفهم انتخابا ً مباشرا ً ويعني ما ال يزيد عن النصف االخر
بقرار من مجلس الوزراء ،كما قرر املشرع ان يتم تعيني رئيس اجمللس البلدي بقرار من مجلس الوزراء
بناء على تنسيب وزير الشؤون البلدية (قانون رقم ( )49لسنة  5995معدل لقانون البلديات ،مادة
(.))8
عام  5998م قرر املشرع تعديل شرط املؤهل العلمي لرئيس البلدية بحيث ال يقل عن مؤهله
العلمي عن الدرجة اجلامعية االولى لبلديات الفئة االولى والثانية والثالثة وشهادة الثانوية العامة
لبلديات الفئة الرابعة (قانون رقم ( )54لسنة  5998معدل لقانون البلديات مادة (.))44
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عام 5994م صدر قانون جديد للبلديات يسمى قانون البلديات رقم ( )45لسنة  5994والذي
عرف البلدية بأنها "مؤسسة اهلية ذات استقالل مالي حتدث وتلغي حدود منطقتها ووظائفها
وسلطاتها مبقتضى احكام هذا القانون" وتهدف الى اعداد وتنفيذ ومتابعة اخلطط والبرامج
لتحقيق التنمية املستدامة مبشاركة اجملتمعات احمللية (قانون البلديات رقم ( )45لسنة ،5994
مادة ( ))8وقد أبرز املشرع في هذا القانون الدور التنموي للمجالس البلدية مبشاركة القطاع اخلاص
ومؤسسات اجملتمع املدني مبا يحقق احلكم الرشيد ،وتراجع عن شرط املؤهل العلمي لرئيس
البلدية ،كما أقر اختيار رئيس وأعضاء اجمللس البلدي عن طريق االنتخاب املباشر ،واألخذ ألول مرة
بالكو تا النسائية حيث خصص املشرع لعضوية املرشحات في اجمللس البلدي نسبة ال تقل عن
( )%59من مجموع اعضاء اجمللس ملن حصلن على أعلى األصوات وعدل سن الناخب من ( )40سنة
الى ( )44سنة.
عام 5944م صدر قانون جديد للبلديات رقم ( )48لسنة  5944والذي عرف البلدية بأنها
مؤسسة أهلية ذات استقالل مالي واداري حتدث وتلغي وتعني حدود منطقتها ووظائفها
وسلطاتها مبقتضى أحكام هذا القانون (قانون البلديات ،رقم ( )48لسنة  ،5944مادة ( ))8وفي
هذا القانون اعترف املشرع االردني الول مرة باالستقالل االداري للبلدية اضافة الستقاللها املالي.
وفي عام  5948م اكد وزير الشؤون البلدية احلالي عزم احلكومة على تعديل قانون البلديات
لتحسني متثيل الناس في مجالس البلدية املنتخبة وتعزيز الالمركزية واالنتقال من االدارة احمللية
الى احلكم احمللي ،وبني الوزير في حوار مع أسرة الدستور في منتدى الدستور للحوار والفكر ان
الفانون اجلاري التفكر بوضعه يتعلق بآلية صنع القرار والرقابة على االداء ليشعر الناس بجودة
متثيلهم باجملالس احمللية ويعطي صالحيات اوسع للمجالس البلدية ويعزز دورها التنموي اضافة
الى دورها اخلدمي (الدستور ،5948 ،حوار مع وزير الشؤون البلدية).
واخيرا جاء قانون البلديات رقم ( )54لسنة  5944وهو القانون السائد حتى االن ومبوجبه
اجريت االنتخابات البلدية لعام 5944م وقد عرف هذا القانون البلدية بانها مؤسسة أهلية تتمتع
بالشخصية املعنوية ذات استقالل مالي واداري (قانون البلديات رقم ( )54لسنة  ،5944مادة (.))8
وقد قسم قانون البلديات احلالي معظم بلديات اململكة الى اجملالس محلية ،وبذلك تضم
املمكلة ( )494بلدية مبا فيها أمانة عمان الكبرى ،ويتبع ل ( )45بلدية منها ( )844مجلسا ً محليا ً،
بينما هناك ( )44بلدية لم تقسم الى مجالس محلية ،وينتخب رئيس وأعضاء اجملالس البلدية
واحمللية انتخابا ً مباشرا ً من سكان املناطق احمللية (خاطر واجملالي،5944،ص.)4
وتعد فكرة اجملالس احمللية جديدة على التجربة االردنية ،بحيث يختار الناخبون كامل اعضاء
اجملالس البلدية واحمللية ورؤسائها عبر األقتراع ،واستثنى القانون أمانة عمان الكبرى من انتخاب
كامل اعضاء مجلس االمانة مبا فيهم األمني.
واقر القانون تعيني احلكومة ( )%54من أعضاء مجلس امانة عمان الكبرى ولألمني.
وقد حدد مجلس الوزراء عدد اعضاء مجلس االمانة بال ( )84عضوا يختار الناخبون ( )55منهم
امثلني عن مناطق األمانة البالغ عددها ( )55منطقة ويضاف اليهم ( )4نساء على الكوتا ،أضافة
الى ( )0اعضاء يعينهم مجلس الوزراء من بينهم األمني (خاطرو اجملالي،5944 ،ص.)44 ،45 :
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وقد صنف القانون احلالي البلديات الى الفئات الثالث التالية:

 الفئة االولى :بلديات مراكز احملافظات واي بلدية اخرى يزيد عدد سكانها على مائة الف نسمة. الفئة الثانية :بلديات مراكز األلوية والبلديات التي يزيد عدد سكانها على خمسة عشر الفنسمة وال يتجاوز مائة الف نسمة.
 الفئة الثالثة :البلديات االخرى غير الواردة ضمن الفئات االولى والثانية.ولم يشترط املشرع في هذا القانون توافر اي مؤهالت علمية لرئاسة وعضوية اجملالس
البلدية واحمللية للفئات الثالثة اما يحرمها من الكفاءات االدارية والفنية القادرة على حتمل
مسؤوليات ومهام البلديات.
املناقشة والتحليل
قبل البدء مبناقشة وحتليل مواد ونصوص قانون البلديات رقم ( )54لسنة  5944للتعرف
على أهم التحديات القانونية التي تواجه البلديات في االردن ال بد من االشارة الى أن أهم حتدي
وعائق تشريعي يربك عمل اجملالس البلدية واحمللية ويؤثر على قدرتها في ترتيب أولوياتها وحتقيق
أهدافها بكفاءة عالية هو عدم استقرار التشريعات القانونية املتعلقة بعمل اجملالس البلدية
وكثرة التعديالت عليها .فمنذ عام  5994وحتى عام  5944أي خالل ثمانية أعوام مت اصدار ثالثة
قوانني للبلديات هي :قانون رقم ( )45لسنة  ،5994وقانون رقم ( )48لسنة  ،5944والقانون
احلالي ،رقم ( )54لسنة  5944وحتى القانون احلالي النافذ املفعول منذ عام 5944م أجريت عليه
تعديالت عام .5944
وهذا يذكرنا بقانون االنتخاب جمل لس النواب االردني الذي يتغير كل أربع سنوات حيث كل
مجلس نيابي يأتي وفقا لقانون يختلف عن سابقه .ان هذا التخبط التشريعي يعود الى رغبة
السلطة التنفيذية في السيطرة والنفوذ واالنفراد بالسلطة ،وعدم اشراك أصحاب االختصاص
والكفاءة من القانونيني وهم كثر في جامعاتنا ومؤسساتنا اخملتلفة ،اضافة الى عدم األخذ برأي
أهل اخلبرة في مجال العمل البلدي.
لقد عرف القانون في مادته الثالثة الفقرة (أ) البلدية بانها مؤسسة اهلية تتمتع
بالشخصية املعنوية ذات االستقالل املالي واالداري ،ان وجود هذه املادة في مطلع القانون يبشر
باخلير ومؤشر ايجابي نحو تعزيز الالمركزية وتوسيع صالحيات اجملالس البلدية واحمللية لكي تصبح
قادرة على تنمية اجملتمع احمللي واحداث التنمية املستدامة .ولكن هل بقية مواد القانون تنسجم
مع هذه املادة وتعزز االستقالل املالي واالداري احلقيقي؟ لن اذهب بعيدا فالفقرة (ج) من نفس املادة
الثالثة متنح مجلس الوزراء احلق في تعيني ( )%54من اعضاء مجلس أمانة عمان الكبرى وأمني
عمان الكبرى بنا ًء على تنسيب رئيس الوزراء وهذا يحرم سكان العاصمة عمان من حقهم في
انتخاب ( )%54من امثليهم في امانة عمان الكبرى.
هل هذا التعيني ينسجم مع منح اجملالس البلدية الشخصية املعنوية ام انه للسيطرة على
مجلس امانة عمان الكبرى والتدخل في شؤونها وتوجيهيها مركزيا؟ وفي نفس املادة حرم املشرع
االردني سكان العقبة والبترا من امارسة حقهم االنتخابي في اختيار امثليهم من خالل تكليف
سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة وسلطة اقليم البتراء التنموي السياحي بادارة
الشؤون احمللية في تلك املناطق.
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كما أن الفقرة (ب) من نفس املادة الثالثة منحت صالحية تقسيم منطقة البلدية الى
مجالس محلية وحتديد عدد أعضاء اجمللس البلدي مبا ال يقل عن سبعة اعضاء مبن فيهم الرئيس،
وعدد أعضاء اجمللس احمللي مبا ال يقل عن خمسة أعضاء بقرار من وزير الشؤون البلدية.
ان هذا توجه نحو مركزية القرار ،فاألصل في حتديد عدد أعضاء اجملالس البلدية واحمللية يتم
وفقا ملعيار عدد السكان في منطقة احمللية وليس بقرار من الوزير.
اما بالنسبة لصالحيات واختصاصات ووظائف اجملالس البلدية فاستخدم املشرع االردني
أسلوب حصر االختصاصات حيث حدد القانون في مادته اخلامسة الفقرة (أ) ( )89وظيفة تناط
باجمللس البلدي ضمن حدود منطقة البلدية ،ولكن هل اجمللس البلدي ميارس تلك االختصاصات
بحرية وباستقالل ام ان هناك تدخل من قبل السلطة املركزية وتاثير على اجمللس البلدي في
امارسته لتلك االختصاصات؟
بعد االطالع على هذه االختصاصات واستقرائها جند ان هناك ( )49اختصاصات فقط من
أصل ( )89اختصاص متارسها اجملالس البلدية بحرية ودون تدخل من قبل السلطة املركزية
ومعظم هذه االختصاصات ذات طبيعة خدمية تتعلق بفتح الشوارع وتعبيدها وصيانتها
وترقيمها وتنظيفها وحمايتها وانشاء األسواق العامة وتنظيمها وانشاء احلدائق واملتنزهات
وانشاء املسالخ وأسواق بيع احليوانات واملواشي والطيور وتدوير النفايات ومعاجلتها وترخيص
اللوحات واالعالنات وهدم االبنية املتداعية ومراقبة األوزان واملكاييل في االسواق العامة وادارة
امالك البلدية واستثمار اموالها ،اما بقية االختصاصات فانها تتم بالتنسيق مع اجلهات املركزية
او بحاجة الى موافقة وتصديق السلطة املركزية.
ان السلطة املركزية تتدخل وتؤثر على اجملالس البلدية من خالل االختصاصات احليوية
والتنموية التي حتتاج الى موافقتها والتصديق عليها فمثال اقرار امليزانية العمومية واملوازنة
السنوية للبلدية بحاجة الى تصديق وزير الشؤون البلدية ،وكذلك فأن اعداد البرامج ومتابعة
تنفيذها لتحقيق التنمية املستدامة مبشاركة اجملتمعات احمللية وادارة جميع اخلدمات واملرافق
وامل شاريع احمللية بالتشارك مع بلديات اخرى او بالتعاون مع القطاع اخلاص ومؤسسات اجملتمع
املدني تتطلب املوافقة املسبقة من قبل وزير الشؤون البلدية ،حتى اعداد اخلطط االستراتيجية
واملشاريع التنموية التي يقوم بها اجمللس يقوم برفعها للمجلس التنفيذي في احملافظة.
اما بقية االختصاصات التي تتعلق باملدارس ودور العبادة وصيانتها وتوزيع املياه والكهرباء
والغاز على السكان ،وشبكات الصرف الصحي وشبكات النقل العام واملستشفيات واملراكز
الصحية والنوادي الثقافية والرياضية واملرافق السياحية والتراثية فتقوم بها وزارات مركزية او
مؤسسات عامة او القطاع اخلاص بالتنسيق مه اجملالس البلدية ،ورمبا هذا يعود الى عدم توافر
االمكانات املالية الكافية لدى اجملالس البلدية ملمارستها مثل هذه االختصاصات التي تتطلب
امكانات مالية كبيرة.
ان التوجه نحو الالمركزية وتعزيز االستقالل املالي واالداري يتطلب من السلطة املركزية
تعزيز ثقتها باجملالس البلدية واحمللية املنتخبة من قبل السكان في امارسة اختصاصاتها وعدم
التدخل والتاثير عليها من خالل ربط العديد من االختصاصات باملوافقات املركزية.
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ال أعلم ما هي الفائدة التي ستعود على السلطة املركزية من إعالم وزير الشؤون البلدية
بتفويض رئيس البلدية أي من صالحياته لنائبه أو ألي عضو من أعضاء اجمللس البلدي كما جاء في
الفقرة (ج) من املادة السابعة من القانون.
لقد الزم القانون في مادته التاسعة كل بلدية بتعيني مدير تنفيذي تتوافر فيه شروط
معينة ويعتبر رئيس اجلهاز االداري واملسؤول األول عن مراقبة وضمان حسن سير العمل في
البلدية ،ويعني هذا املدير بقرار من وزير الشؤون البلدية بنا ًء على تنسيب اجمللس البلدي وتنهى
خدماته بالطريقة ذاتها ،ويحدد القرار راتب وعالوات املدير وسائر حقوقه املالية التي يتقاضاها من
صندوق البلدية.
ومبوجب (نظام موظفي البلديات رقم ( )494لسنة ،5994مادة( ))59يتم تعيني املوظفني في
البلديات بقرار من اجمللس البلدي بنا ًء على تنسيب جلنة شؤون املوظفني في البلدية شريطة ان
يخضع القرار ملوافقة وزير الشؤون البلدية ،ويتم تعني العمال بأجر يومي بقرار من رئيس البلدية
وموافقة الوزير ،وكذالك يتم تعيني املوظف بعقد على حساب املشاريع او على حساب رواتب
املوظفني املنفكني عن العمل بسبب االعارة او اإلجازة بدون راتب بقرار من الوزير بناء على تنسيب
رئيس البلدية ،كما يجوز استخدام أشخاص بشكل مؤقت على حساب املشاريع ملدة تقل عن
سنة مبوافقة الوزير بناء على تنسيب اجمللس البلدي.
من املالحظ ان اجملالس البلدية ورؤسائها ليس لديهم استقالل وحرية في اختيار موظفيهم
وعمالهم فقرارات التعيني في اجملالس البلدية اما يصدرها الوزير او تتطلب املوافقة عليها من
الوزير اما يعكس التوجه نحو املركزية من أجل التدخل والسيطرة املركزية على اجملالس البلدية اما
يحد من قدرتها على حتقيق اهدافها.
حتى انشاء مجلس خدمات مشترك جملموعة متقاربة من اجملالس البلدية بحاجة الى قرار من
الوزير بناء على تنسيب احملافظ ،وللوزير حل مجلس اخلدمات املشترك بناء على تنسيب احملافظ،
ومجلس الوزراء هو الذي ميلك صالحية حتديد وظائف مجلس اخلدمات املشترك وتعيني رئيس
اجمللس و أعضائه على أن ال يقل عدد االعضاء املمثلني الذين تسميهم اجملالس البلدية في اجمللس
عن ثلثي اعضائه كما ورد ذالك في الفقرة (أ) و(ب) من املادة ()84من القانون.
ومن أخطر التحديات القانونية التي تواجه البلديات في هذا القانون ما ورد في الفقرة (أ) من
املادة ( )85و التي تنص على ان مدة اجمللس البلدي او اجمللس احمللي أربع سنوات ويجوز حل اجمللس
البلدي او اجمللس احمللي قبل انتهاء مدته ،وتشكيل جلنة تقوم مقامه الى حني انتهاء مدته وانتخاب
مجلس جديد بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير مع بيان االسباب املوجبة لذلك.
أليس في ذلك تهديد تشريعي للمجالس البلدية اما ان تبقى تدور في فلك احلكومة املركزية او
قرار احلل جاهز واملبررات موجودة ،فاالصل ان هذا اجمللس جاء بأرادة شعبية ويجب ان ال يحل اال بأرادة
شعبية من قبل سكان املنطقة احمللية.
اما بالنسبة للكوتا النسائية فقد حددت املادة ( )88من القانون تخصيص نسبة ال تقل عن
( ) %54من عدد أعضاء اجمللس البلدي الشغالها من النساء اللواتي حصلن على أعلى االصوات ولم
يحالفهن احلظ بالتنافس املباشر مع باقي املرشحات ،واذا لم يتقدم العدد املطلوب من املرشحات
ولم يتوافر العدد الذي يساوي هذه النسبة فيتم التعيني بقرار من الوزير في حدود هذه النسبة
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من ضمن الناخبات املسجالت في قوائم الناخبني في منطقة البلدية ،أليس األجدر هنا ان يقوم
اجمللس البلدي بتعيني هذه النسبة من النساء النه األعرف بسكان املنطقة احمللية من الوزير؟
ويجوز جمللس الوزراء بناء على تنسيب الوزير متديد مدة اجمللس القائم الى حني اجراء انتخابات
اذا تعذر اجراء االنتخابات كما جاء في نفس املادة ( )88الفقرة (ج) فاألعذار موجودة اذا رغبت
السلطة املركزية التمديد الي مجلس بلدي تريد.
ان التوجه نحو املركزية في هذا القانون توضحه ايضا املادة رقم ( )44والتي تنص على انه اذا
شغر منصب أمني عمان الكبرى الي سبب يعني مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء بدال
منه .فاالصل أن ينتخب أعضاء مجلس امانة عمان الكبرى أمينا ُ من بينهم اذا اردنا ان نعزز التوجه
نحو الالمركزية ،اما اذا شعر مقعد عضو في احمللي الي سبب فيحل محله بناء على قرار من الوزير
املرشح الذي يليه بعدد االصوات فاذا لم يتوفر مرشح يعني الوزير من بني الناخبني عضوا ً مللء
املقعد الشاغر امن تتوافر فيه شروط الترشح ،فاالصل ان يقوم أعضاء اجمللس احمللي بتعيني هذا
العضو وخاصة انهم أعرف من الوزير بسكان املنطقة احمللية.
وحتى اذا رغبت بلدتني او اكثر اقامة حتالف بينهما بهدف زيادة التعاون وتبادل اخلبرات
والتننسيق الفني ورفع مستوى اخلدمات وانشاء مشاريع مشتركة فان هذا يتطلب موافقة وزير
الشؤون البلدية كما جاء في املادة ( )44من القانون.
هل هناك ضرورة ملوافقة الوزير على التعاون بني البلديات؟ وهل هذا يشجع التعاون
والتنسيق بني البلديات ام ان حب السيطرة والتدخل أصبحت فلسفة تتباها السلطة املركزية
في عالقتها مع البلديات؟
ان هذه التحديات القانونية التي متت األشارة اليها سابقا ً ساهمت في تعثر البلديات وعدم
قدرتها على حتقيق أهدافها في احداث التنمية املستدامة في اجملتمعات احمللية .ان تعثر اجملالس
البلدية واحمللية ال يعفيها من حتمل جزء من املسؤولية ألنها فشلت في االعتماد على ايراداتها
الذاتية واعتمدت على املساعدات واالعانات التي تقدم لها من قبل السلطة املركزية لذلك فان
االستقالل املالي احلقيقي يتطلب من اجملالس البلدية السعي الدائم لتطوير مواردها الذاتية
واالعتماد عليها بدال من االعتماد على االعانات احلكومية والقروض ومصادر التمويل اخلارجية
االخرى .ان هذا يتطلب ايضا من اجملالس البلدية اختيار موظفيها على اساس الكفاءة واجلدارة
واالستحقاق واالبتعاد عن الواسطة واحملسوبية لتحقيق اغراض انتخابية مستقبلية ،وقد اكد
ذلك وزير الشؤون البلدية الذي قال بان نسبة حملة الشهادة اجلامعية االولى (بكالوريوس) من
موظفي البلديات ال يتجاوز ( )%5من كوادرها اما يعني ان الكادر الوظيفي للبلديات ال يستطيع
القيام باملهام امللقاة على عاتق البلديات لذلك فنحن بحاجة الى اصالح اداري يرافق االصالح
التشريعي،اضافة الى كل ما سبق من نصوص قانونية تكرس السيطرة والنفوذ للسلطة املركزية
جاء في املادة ( )40من القانون لتمنح الوزير مبوافقة مجلس الوزراء حق تعيني عضوين اضافني في
كل مجلس بلدي ويكون لهذين العضوين حقوق األعضاء املنتخبني نفسها ،فهل الهدف من هذا
التعني رفد اجملالس البلدية بالكفاءة واخلبرة ام املزيد من السيطرة والتدخل في اعمال اجملالس
البلدية؟
من خالل التحليل واملناقشه السابقة ألهم التحديات القانونية التي تواجه البلديات في
األردن ميكننا القول بأن البلديات هي أقرب ما تكون لوحدات إدارية تابعة للسلطة املركزية بشكل
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غير مباشر ويقتصر دورها على األدوار اخلدمية أما األدوار التنموية فهي بحاجة إلى موافقة
السلطة املركزية ودعمها املالي أيضا ً وبالتالي فإن الدراسة تكون أجابت على التساؤل األول وهو
هل البلديات وحدات إدارية تابعة للسلطة املركزية أم انها وحدات المركزية قادرة على القيام
بدورها التنموي .وبالتالي نرفض الفرضية األولى للدراسة والتي تنص على أن التشريعات
القانونية في األردن تساهم في تعزيز الالمركزية لدى اجملالس البلدية واحمللية ،ونقبل الفرضية
البديلة و التي تؤكد على أن التشريعات القانونية في األردن ال تساهم في تعزيز الالمركزية لدى
اجملالس البلدية واحمللية .إضافة لذالك ميكن القول بأن هناك مساس باالستقالل اإلداري الذي مينحه
القانون للبلديات في األردن وبالتالي تكون الدراسة قد أجابت على الشق الثاني من التساؤل الثاني
واملمثل في متتع البلديات باالستقالل اإلداري وكذالك فإن الدراسة تؤكد على رفض الفرضية
الثانية التي تقول بأن التشريعات القانونية متنح اجملالس البلدية واحمللية االردنية مزيدا ً من
االستقالل املالي و اإلداري بالرغم من ان املادة الثالثة من القانون تؤكد على أن البلدية مؤسسة
أهلية تتمتع بالشخصية املعنوية التي متنحها االستقالل املالي واإلداري.
اما بالنسبة لالستقالل املالي الذي منحه املشرع للبلديات في االردن فقد جاءت الفقرة (أ)
من املادة ( )44من القانون والتي تنص على املوارد املالية للبلدية والتي تتكون من الضرائب
والرسوم وأي أموال آخرى مفروضة مبوجب احكام هذا القانون أو أي نظام صادر مبقتضاه ،اضافة الى
االيرادات الذاتية للبلدية وأرباح املشاريع االستثمارية ،أما املساعدات الهبات من مصادر غير أردني
فيشترط القانون موافقة مجلس الوزراء عليها.
يتم حتصيل االيرادات ملصلحة البلدية بواسطة اجمللس البلدي او احمللي او من احلكومة
املركزية او متعهدين او ملتزمني او مقاولني يتم التعاقد معهم لهذه الغاية وفقا الحكام هذا
القانون.
ومن أهم الضرائب والرسوم التي جتبيها احلكومة املركزية ملصلحة البلديات ( )%49من
الرسوم والضرائب املستوفاه من املستشفيات النفطية املستوردة او املنتجة في االردن و( )%59من
الرسوم التي تستوفي مبقتضى قانون السير عن رخص اقتناء املركبات ،وكافة الغرامات التي
تستوفى عن مخالفات قانون السير وعن اخملالفات الصحية والبيئية كما جاء في املادة
( )55،54،59من القانون ،و تقيد كل هذه الواردات أمانة للبلديات لدى وزارة املالية على ان حتول في
نهاية كل شهر الى بنك تنمية املدن والقرى كما جاء في املادة ( )58من القانون.
كل هذه االيرادات جتبى ملنفعة البلديات من قبل احلكومة املركزية فلماذا ال يتم حتويلها
مباشرة الى حساب البلديات في البنوك التي تتعامل معها البلديات؟ ام ان احلكومة املركزية تريد
ان تستخدم هذه االموال كوسيلة ضغط على اجملالس البلدية واحمللية ،اما آلية توزيع هذه االيرادات
على البلديات فقد حددتها الفقرة (ب) من املادة ( )58من القانون والتي نصت على توزيع حصيلة
هذه االيرادات على البلديات بالنسب التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان
تراعي االعتبارات التالية عند حتديد حصة كل بلدية:
 -4فئة البلدية.
 -5مساحة البلدية وعدد سكانها.
 -8نسبة مساهمة البلدية في حتصيل االيرادات.
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 -5موقع البلدية وطبيعتها اجلغرافية.
 -4مدى احتياجات البلدية من املشاريع التنموية.
 -4محدودية موارد البلدية.
 -4ما يترتب على البلدية من مسؤوليات ليس لها طابع محلي.
 -4متيز البلدية في تأدية املهام والواجبات امللقاه على عاتقها.

والسؤال املطروح هنا من الذي سيراقب مجلس الوزراء للتأكد من أنه سيراعى هذه
االعتبارات أثناء توزيعه للحصص على البلديات؟ ومن الذي سيحاسبه إذا لم يراعي هذه االعتبارات
بكل دقة وموضوعية وأمانة؟
كما نصت الفقرة (ج) من املادة ( )58من القانون انه يحق جمللس الوزراء بناء على تنسيب
الوزير ان يخصص قسما من حصيلة الوردات التي جتبيها احلكومة املركزية لالمور التالية:
 -4دفع مساعدات مالية جملالس اخلدمات املشتركة والقرى التي ال يوجد فيها مجالس
لتمكينها من القيام مبشاريع ذات اهمية.
 -5دفع نفقات فحص حسابات البلدية
 -8دفع النفقات واملصاريف التي تتحملها الوزارة لقاء قيامها بتقدمي خدمات ذات طابع فني
للبلديات.
ان هذا يعتبر مساس واضح باالستقالل املالي للبلديات من خالل التحكم بايراداتها
وتوزيعها ،فلماذا ال تقوم اجملالس البلدية نفسها مبساعدة مجالس اخلدمات املشتركة؟ وملاذا ال
تدفع هي بنفسها النفقات املترتبة على فحص حساباتها؟ أم أن مجلس الوزراء هو الوصي
الشرعي على هذه البلديات ،فالوصاية لم تنتهي بعد فإذا أراد اجمللس البلدي استثمار أمواله غير
املنقولة فيجب أن يخضع القرار ملوافقة الوزير إذا كانت املدة تزيد عن خمس سنوات كما جاء ذلك
في الفقرة (أ) من املادة ( )44من القانون ،والوصاية ما زالت مستمرة فقد اشترطت املادة ( )54من
القانون موافقة مجلس الوزراء بناء على قرار اجمللس البلدي وتنسيب الوزير أن يقرر شطب أي مبلغ
مستحق للبلدية إذا ثبت بعد مرور خمس سنوات على استحقاقه وتعذر حتصيله كما يحق له
بالطريقة ذاتها ان يقرر شطب اي قسم من مبلغ مستحق للبلدية إذا تبني له ان ذلك أقرب الى
حتقيق العدالة واإلنصاف أو أقتنع بأنه ملصلحة البلدية.
إن جميع االردنيني وفي مقدمتهم رؤساء ااجملالس البلدية يعلمون أن نسبة رواتب املوظفني
وعالواتهم من حجم املوازنة السنوية تتجاوز نسبة ( )%49وفي بعض البلديات تتجاوز النسبة
( )%49فكيف نوفق بني هذا الواقع املؤلم للبلديات واملادة ( )54من القانون والتي تنص على ان
اجمللس البلدي بعد اقراره للموازنة السنوية ومصادقة الوزير عليها يجب أن ال تتجاوز فيها رواتب
املوظفني وعالواتهم ما نسبته ( )%49من حجم املوازنة في البلديات التي تزيد فيها النسبة عن
ذلك ،وتصبح ( )%59من حجم املوازنة بعد خمس سنوات من نفاذ أحكام هذا القانون ويحدد
مجلس الوزراء هذه النسبة بعد مرور تلك املدة ،أمل وأمتنى ان حتقق هذه البلديات مثل هذه
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النسب املوجودة في القانون على ارض الواقع علما بأن حسابات البلدية واجملالس احمللية تدقق من
الوزارة وتخضع لرقابة ديوان احملاسبة االردني.
من خالل التحليل واملناقشة للتحديات القانونية التي تواجه البلديات في اجلانب املالي
ميكننا القول بأن هناك قيودا ً كثيرة تفرض من قبل السلطة املركزية على اجملالس البلدية في هذا
اجلانب اما يحد من قدرتها على القيام باملشاريع التنموية وبذلك تكون الدراسة قد اجابت على
الشق االول من التساؤل الثاني وهو هل البلديات تتمتع باالستقالل املالي واالداري ،وكذلك ترفض
الدراسة الفرضية الثانية التي تقول بان التشريعات القانونية في االردن متنح اجملالس البلدية
واحمللية مزيدا ً من االستقالل املالي واالداري.

النتائج والتوصيات
النتائج :خلصت الدراسة الى النتائح التالية:

 -4هناك العديد من التحديات القانونية والتشريعية في قانون البلديات رقم ( )54لسنة
 5944م حتد من قدرة البلديات في النهوض بأعباء التنمية في اجملتمعات احمللية وإقتصار
دورها على القيام باألنشطة ذات الطابع اخلدمي فقط اما يجعل من البلديات وحدات ادارية
تابعة للسلطة املركزية ويبعدها عن الهدف األساسي الذي انشأت من أجله البلديات
كوحدات ال مركزية تتمتع بصالحيات متكنها من القيام بدورها التنموي اضافة الى الدور
اخلدمي.
 -5هناك مساس واضح باالستقالل املالي واالداري الذي تتمتع به البلديات في األردن من خالل
امارسة وزارة الشؤون البلدية الوصاية الشرعية على البلديات في اجلانب املالي واإلداري
وبالتالي التحكم والتدخل في كافة قرارتها املالية واالدارية اما ينعكس سلبيا ً على قدرة
اجملالس البلدية واحمللية في امارسة مهامها ووظائفها في خدمة وتنمية مناطقها احمللية.
 -8تعاني البلديات من عدم توفر الكفاءات االدارية القادرة على تخطيط وتنفيذ البرامج
واملشاريع في املناطق احمللية وذلك يعود للقانون الذي لم يشترط توافر آية مؤهالت علمية
للمترشحني لرئاسة وعضوية اجملالس البلدية واحمللية وبذلك يكون القانون قد اخذ مببدأ
الكفاية السياسية وأغفل الكفاية االدارية ،اضافة الى قيام تلك اجملالس البلدية واحمللية
بتعيني موظفني اليتمتعون بكفاءة وتأهيل علمي كافي لتحقيق مكاسب انتخابية
مستقبلية.
 -5تعاني البلديات االردنية من حتديات مالية كبيرة بسبب عدم قدرة البلديات على حتصيل
ايراداتها الذاتية من السكان احملليني إضافة الى حتكم السلطة املركزية في توزيع االيرادات
التي جتبيها مركزيا على البلديات واستخدامها كوسيلة للضغط والتدخل في أعمال
البلديات ،وقلة الدعم املالي املقدم للبلديات من السلطة املركزية اما يدفعها الى االقتراض
من املؤسسات املالية اخملتلفة والتي يترتب عليها فوائد تعجز معظم البلديات على الوفاء
وااللتزام بسدادها.
التوصيات :من خالل النتائج السابقة يوصي الباحث مبا يلي:
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 -1ضرورة التوجه نحو االصالح القانوني والتشريعي من خالل تعديل قانون البلديات رقم ()54
لسنة  5944باشراك اصحاب االختصاص من القانونيني وأهل اخلبرة في مجال العمل
البلدي للوصول الى قانون عصري يواكب التطورات ويعمل على تلبية االحتياجات للسكان
احمللني ومبا يضمن:
أ) تعزيز الالمركزية وتوسيع صالحيات اجملالس البلدية واحمللية بشكل ينقلنا من االدارة احمللية الى
عمل ية احلكم احمللي التي تستند الى متثيل الناس بشكل جيد في اجملالس البلدية واحمللية
بحيث ميكنه من االستجابة الحتياجات اجملتمع احمللي اخلدمية والتنموية معا.
ب) تعزيز استقالل البلديات في اجلانبني املالي واالداري بشكل حقيقي وليس ظاهري مبا يضمن
حرية اجملالس البلدية واحمللية في تنفيذ املشاريع التنموية في مناطقها احمللية دون تدخل
مباشر من السلطة املركزية مع ضرورة وجود الرقابة الوصائية وليس الوصاية الشرعية
وذلك لضمان اكتشاف األخطاء واالنحرافات التي ترتكبها اجملالس البلدية واحمللية وميكن ان
يتم ذلك من خالل تفعيل دور جهاز التفتيش في وزارة الشؤون البلدية وتفعيل دور مديرية
اجملالس البلدية في الوزارة الكتشاف اخملالفات واالنحرافات ولدعم اجملالس البلدية واحمللية فنيا
وتقدمي كافة التسهيالت الالزمة لتلك اجملالس.
 -2ضرورة التوجه نحو االصالح االداري مبا يضمن وجود العناصر البشرية املؤهلة والقادرة على
تلبية احتياجات السكان احملليني وذلك من خالل:
أ) ضرورة وجود نص تشريعي في القانون يضمن توافر املؤهالت العلمية للمرشحيني لرئاسة
وعضوية اجملالس البلدية واحمللية.
ب) إتباع االسس العلمية السليمة في اختيار وتوظيف العاملني في اجملالس البلدية واحمللية
ج) اإلهتمام بتدريب وتأهيل العاملني في اجملالس البلدية واحمللية لرفع كفاءتهم.
د) احلرص على حتسني ظروف العمل في البلديات وتوفير املناخ التنظيمي املالئم للعاملني لرفع
الروح املعنوية لدى العاملني وزيادة والئهم وانتمائهم التنظيمي.
 -3ضرورة التوجه نحو االصالح املالي مبا يضمن توفير املوارد املالية الكافية للبلديات وذلك من
خالل:
أ) زيادة قدرة اجملالس البلدية واحمللية في حتصيل ايراداتها الذاتية.
ب) تقدمي الدعم املالي الكافي من قبل السلطة املركزية للبلديات للتخفيف من املديونية التي
تثقل كاهلها.
ج) تخصيص نسب معينة من عائدات احلكومة املركزية من ضريبة املبيعات والنشاطات
االقتصادية التي تقع ضمن حدود البلدية.
 -4ضرورة اجراء املزيد من الدراسات واألبحاث التي تركز على التحديات القانونية والتشريعية
املوجودة في االنظمة الصادرة مبوجب هذا القانون.
املصادر واملراجع
امارة الشرق العربي ،قانون البلديات رقم ( )0لسنة  ،4084اجلريدة الرسمية ،السنة  ،44العدد
 ،444صفحة  ،48تاريخ  4شباط .4084
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 ،455صفحة  ،4تاريخ  44تشرين ثاني .4054
خاطر ،امين واجملالي ،عبداهلل ( ،)5944االنتخابات البلدية والالمركزية االردنية لعام  ،2112مركز
دراسات الشرق االوسط.
الدستور ( ،)5948حوار مع وزير الشؤون البلدية ،الثالثاء 4 ،تشرين االول .5948
الصالح ،محمد ( ،)4044االدارة في امارة شرق االردن ،اربد دار املالحي للنشر
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اململكة االردنية الهاشمية ،قانون البلديات رقم ( )45لسنة  ،5994اجلريدة الرسمية ،العدد
 ،5459صفحة  ،5444تاريخ  4نيسان .5994
اململكة االردنية الهاشمية ،قانون البلديات رقم ( )45لسنة  ،5944اجلريدة الرسمية ،العدد
 ،4555تاريخ  54ايلول .5944
اململكة االردنية الهاشمية ،قانون البلديات رقم ( )50لسنة  4044وتعديالته ،اجلريدة الرسمية،
العدد  ،4554صفحة  ،598تاريخ  4ايار .4044
النمري ناظم ( ،)5944في نقد مشروع قانون البلديات لعام  ،2112موقع تقدم.
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